
ية واســـتحداث تغيـــير في العقيـــدة العســـكر
منصــب نــائب للرئيــس ورئيــس الحكومــة..

أبرز مواد دستور الجزائر الجديد
, مايو  | كتبه ربيعة خريس

بعد طول انتظار، أف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في عز الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد
منذ شهرين كاملين، بسبب تفشي وباء كورونا، عن مسودة الدستور المنتظر، ليكسر الجمود السياسي
ويعيد الحياة إلى الساحة خاصة أنه استبق هذه الخطوة بإعلانه عن انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة

. قبل نهاية

وتضمنت مسودة الدستور الجديد الموجود حاليا على طاولة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، في
انتظار الشروع في مناقشتها الأسبوع القادم، مفاجآت بعضها لم تكن متوقعة، أبرزها إخراج الجيش

الجزائري من عزلته العسكرية.
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الجيــــش خــــا الحــــدود لأول مــــرة منــــذ


بحسب المادة  من الدستور الجديد، أصبح بإمكان الجيش الجزائري أن يتجاوز الحدود للمشاركة
في مهمـات مـا بـشروط وهـي الخطـوة الـتي وصـفها الـرأي العـام والطبقـة السياسـية بــ”المفاجئة وغـير

المتوقعة”.

يــة للنقــاش، تعــديلات وتضمنــت مســودة التعــديل الدســتوري الجديــد التي طرحتهــا رئاســة الجمهور
تســـمح بإرســـال وحـــدات مـــن الجيـــش إلى الخـــا بـــشروط وهـــو خيـــار لم يكـــن مســـموحًا بـــه منـــذ
كتوبر/تشرين السبعينيات، كما أنه يمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية، حيث كانت حرب أ

الأول  آخر حرب شاركت فيها وحدات من الجيش الجزائري خا البلاد.

وتنــص المــادة  الجديــدة علــى مــا يلــي: “يمكــن للجــزائر في إطــار الأمــم المتحــدة والاتحاد الإفريقــي
والجامعـة العربيـة وفي ظـل الامتثـال التـام لمبادئهـا وأهـدافها أن تشـارك في عمليـات حفـظ واسـتعادة
يـــة الـــتي ظلـــت منـــذ السلام”، ويعتـــبر هـــذا التعـــديل المقـــترح تحـــولاً في العقيـــدة العســـكرية الجزائر

السبعينيات تمنع إرسال وحدات عسكرية للخا، وذلك بموجب نص دستوري.

وأعطــت التعــديلات الجديــدة، الضــوء الأخضر للقــاضي الأول للبلاد، بعــد اســتشارة البرلمــان بغرفتيــه،
يًا ولافتًا للسماح لجيش بلاده بالمشاركة في مهمة ما خا الحدود الإقليمية، وهو ما يعد تغييرًا جذر
في العقيدة العسكرية للجيش، فقتال القوات الجزائرية خا الحدود كان من بين الخطوط الحمراء

. كتوبر/تشرين الأول التي لا ينبغي تجاوزها منذ حرب أ

في السياق يصف النائب البرلماني السابق محمد حديبي، هذا القرار بـ”الصائب” لأن العقيدة العسكرية
المعمول بها في وقت سابق وضعت الدولة الجزائرية دائمًا في ح، ويقول لـ”نون بوست”: “لأول

مرة يحدث تغيير جذري في عقيدة الجيش ويوسع نشاطه الخارجي”.

يـن مـن هـذا القـرار هـم اللاعبـون الـدوليون بـدول الجـوار والساحـل كـبر المتضرر ويـرى محمد حـديبي أن أ
الإفريقــي والعمــق الإفريقــي، الذيــن عملــوا علــى تحييــد الجــزائر مــن التــأثير في تــوجيه مــآلات الأحــداث
الجارية في المنطقة الإقليمية بمحيط الجزائر ووضعها في زاوية الابتزاز الأمني والعسكري والاقتصادي،
كثر هو إعادة رسم الخريطة السياسية وتشكل الكيانات والدول، ويؤكد النائب ومما زاد الحاجة أ

البرلماني السابق أن هذا القرار يمثل كابوسًا لهذه الدول التي كانت في راحة من أمرها.   

ــه يقــول الإعلامــي الجــزائري أحســن خلاص، إن الجــزائر أرادت أن يكــون لهــا دور في حــل ومــن جهت
النزاعات بإشراك القوات المسلحة في إطار أممي ولا علاقة لها بعقيدة الجيش.

ويصف المتحدث، هذا الخيار بـ”الإستراتيجي” لأنه لا يعقل أن ترأس لجنة السلم والأمن الإفريقي
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وهــي لا تســاهم في حفــظ السلام بقواتهــا بــل تكتفــي بــدعم مــالي ولوجيســتكي، ولا يعقــل أن تمــارس
الجزائر الوساطة في إطار الأمم المتحدة دون أن يكون لها إسهام عسكري.

بينمــا ترى حركــة البنــاء الــوطني (حــزب ســياسي محســوب علــى التيــار الإسلامــي في البلاد )، أن إتاحــة
الدستور للجيش الجزائري بالمساهمة خا الحدود، يحتاج إلى “توضيحات وتحديد”، بسبب المخاطر
التي قد تنجر عنه مستقبلاً، فالمهام الملقاة على كاهل الجيش الجزائري متعددة وكبيرة ومتشعبة،
كثر حتى لا نستنزف جيشنا في معارك يفتعلها لذلك تعتقد الحركة أن الموضوع يحتاج إلى “توضيح أ

يًا”. الكبار وندفع ثمنها نحن والصغار، ويبقى ظهر الجزائر عار

يــــز صلاحيــــات رئيــــس نــــائب رئيــــس وتعز
الحكومة

ــــــائب رئيــــــس ــــــد، اســــــتحداث منصــــــب ن ومــــــن بين مــــــا تضمنتــــــه مســــــودة الدســــــتور الجدي
يـة يعينه الرئيس، وهـو المنصـب الـذي أثـار جـدلاً كـبيرًا خلال الولايـة الرئاسـية الأخـيرة للرئيـس الجمهور
، يز بوتفليقة بعد تعاظم مشاكله الصحية بسبب إصابته بجلطة دماغية عام السابق عبد العز

أقعدته على كرسي متحرك.

ــا، لكــن شرط ويمنــح الدســتور الجديــد للقــاضي الأول للبلاد، حــق إقــرار حالــة الطــوارئ لمــدة  يومً
الحصــول علــى موافقــة البرلمــان لتجديــدها أو تجديــد حالــة الحصــار الاســتثنائي، وهــو مــا يعزز ســلطة

البرلمان وصلاحياته الرقابية على الحكومة واستجوابها وحق سحب الثقة منها.  

ومنعت المسودة الجديدة، النواب من الاستمرار لعهدات طويلة في البرلمان، حيث تم تحديد العهدة
البرلمانية بعهدتين فقط، إضافة إلى ذلك منع استعمال الحصانة النيابية في أي قضايا وممارسات لا

علاقة لها بالعمل النيابي، إضافة إلى دسترة الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات.

وعــززت مســودة الدســتور الجديــد صلاحيــات رئيــس الحكومــة ومبــدأ اســتقلالية العدالــة مــن خلال
ير العدل من المجلس الأعلى للقضاء بعدما كان في وقت سابق هذا الأخير رئيس استبعاد مهام وز
يـة، إضافـة إلى ذلـك تضمنـت مسـودة الدسـتور الجديـد أحكامًـا المجلـس بالنيابـة عـن رئيـس الجمهور
يــم التعذيــب وسريــة المــراسلات السريــة والخاصــة يــات الأساســية علــى غــرار تجر تضمــن احــترام الحر
والمعطيـات ذات الطـابع الشخصي، وحمايـة ممارسـة العبـادات دون تمييز، وحـق الاجتمـاع والتظـاهر

وحرية الصحافة والتعبير.
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يغية مادة صماء الأماز
يغيــة كلغــة ومــن بين المــواد الــتي وجهــت لهــا انتقــادات بالجملــة، المقــترح القــاضي بــإدراج اللغــة الأماز
رسمية ووضعها في خانة المواد غير القابلة للتعديل أو ما يعرف بالمواد الصماء، وهي التي تشمل عادة
كلي، في تصريح موضوع الهوية، وفي هذا السياق يقول الأستاذ في القانون الدستوري، قزو أمحند آ
يغيـة إلى جملـة المـواد الصـماء الثابتـة تعتـبر مـن أهـم الثغـرات الـتي لــ”نون بوسـت”: “نقـل اللغـة الأماز
تضمنها الدستور الجديد، لأنه كان من المفروض تفادي استحداث لغتين في مجتمع واحد”، ويعتقد

المتحدث أن هذا المقترح من شأنه خلق انقسامات مستقبلاً.

ويــرى الأســتاذ في القــانون الدســتوري، أن المســودة تضمنــت ثغــرات بالجملــة، أبرزهــا عــدم الإشــارة إلى
المرجعية الإسلامية، ويشير إلى ضرورة توافق التشريعات الجزائرية مع المرجعية الإسلامية، وأيضًا إبقاء
يــر العــدل والنــائب العــام يــة رغــم اســتبعاد وز المجلــس الأعلــى للقضــاء تحــت ســلطة رئيــس الجمهور
يــر العــدل هــو رئيــس المجلــس بالنيابــة عــن رئيــس للمحكمــة العليــا نهائيًــا من المجلــس، بعــدما كــان وز

ية، ونقل رئاسة المجلس بالنيابة إلى رئيس المحكمة العليا. الجمهور

يغيـة في خانـة المـواد الصـماء غـير القابلـة كذلـك اعترضـت حركـة البنـاء الـوطني، علـى إدراج اللغـة الأماز
للتعــديل مســتقبلاً، وقــالت في بيــان لهــا: “الجــزائر واحــدة وشعبهــا واحــد واللغــة الوطنيــة الرســمية
واحـدة وغـير قابلـة للنقـاش والمزايـدة، وللرضـوخ أمـام جماعـات الضغـط “، في تلميـح منهـا إلى وجـود

ضغوط لتصنيفها في خانة المواد الصماء غير القابلة للتعديل.

وفي تعليقـه علـى مـا ورد داخـل المسـودة، يقـول الإعلامـي الجـزائري أحسـن خلاص، في تصريـح لــ”نون
بوست”: “ما تم الإفراج عنه ليس بدستور جديد بل تحسينات وتعديلات تقنية للدساتير السابقة
ابتــداءً مــن ″، ويعتقــد أحســن خلاص أن اللجنــة تــوخت الحــذر مــن الخــوض في الخيــارات
السياســية الكــبرى، إذ أبقــت علــى جــوهر دســتور  والتعــديلات المعتــبرة الــتي أدرجــت عليــه في

 واكتفت بإدراج تحسينات فنية بعضها كانت متوقعة والبعض الأخرى أحدثت مفاجأة.

يث تحفظ وتر
بالمقابــل طرحــت حركــة البنــاء الوطني تحفظــات بشــأن مــا ورد في مســودة الدســتور، وأثارت مســألة
تكريــس مطــالب الحــراك وشعــاراته، وقــالت علــى لســان رئيســها: “كــان متوقعًــا أن تكــرس الوثيقــة
مطــالب الحــراك الشعــبي وشعــاراته وتتضمــن الديباجــة جميــع مطــالبه، وتعلــن عــن قطيعــة مــع كــل
ممارســات المــاضي الباليــة، وتؤســس لبنــاء طبقــة سياســية جديــدة غــير ملوثــة ولا متورطــة في فســاد

سياسي ولا مالي”.



وأثار رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، المسألة المتعلقة بـ”صلاحيات الرئيس الجزائري”،
كثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات، ويشير المتحدث إلى وقال إنها تحتاج إلى تدقيق أ
أن الوثيقة تضمنت العديد من الحقوق التي لم تكن مدرجة في الدستور السابق، فهي بالضرورة محل
ترحيب ولكن لا ندري ما معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها بالقانون، وكثير من الممارسات

يًا يضعها أصحابها في خانة الحريات ولم يقيدها أي قانون”. المرفوضة شعبيًا وحضار

كبر الأحزاب وفي تعليقها على ما ورد في مسودة الدستور، اعتبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية (أ
ـــب الطموحـــات المرجـــوة ولا تعـــبر عـــن ية لم تل ـــة الدســـتور ـــة في البلاد)، أن مخرجـــات اللجن الإسلامي

طموحات أطياف الشعب الجزائري خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها.

المسودة لم تفصل في طبيعة النظام
بحسب ما ورد في بيان الحركة، فإن مسودة الدستور لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته
هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه الرئاسية)،
حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو
يًــا مــن الإرادة الشعبيــة أمــر ينــاقض كليــة معــنى الديمقراطيــة التمثيليــة، ويلغــي جــزءًا أساســيًا وجوهر

المعبر عنها في الانتخابات التشريعية.

كبر تنظيم لإخوان الجزائر، قد طالبت بنظام برلماني، وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية التي تمثل أ
ــاني يعطــي ـــ”نون بوســت” أن النظــام البرلم ــح ل ــادي في الحركة أحمــد صــادوق، في تصري وكشــف القي
كثر للبرلمان لمراقبة عمل الحكومة بل وإقالة الحكومة إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف تكريس صلاحيات أ

المحاسبة والشفافية والرقابة.

ــا وعــدله الرئيــس ــه حالي ـــ”الغريبة”، فالدســتور المعمــول ب ــة ب ــة الحاليّ ويصــف أحمــد صــادوق المرحل
ية لرئيس الجمهورية يز بوتفليقة عام ، أعطى صلاحيات إمبراطور الجزائري السابق عبد العز
والبرنـامج الـذي تطبقـه الحكومـة هـو برنـامج الرئيـس لكـن هـذا الرئيـس لا يحاسـب في البرلمـان، يعـني
يحكـم ويقـرر لكنـه لا يحاسـب، ويصـف المتحـدث هـذا الوضـع بــ”الخطير” لأنـه يجعـل النظـام السـابق

ورئيسه يتغولان على كل المؤسسات.  

ية ذات طابع شعبوي يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث وقالت الحركة: “الوثيقة الدستور
التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء البرلماني

ية العالمية”. بشكل مخالف لكل التوجهات الدستور

إضافة إلى ذلك لم تعط هذه الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين
ــا أساســيًا مــن السابعــة والثامنــة مــن الدســتور (تنصــان علــى الإرادة الشعبيــة) اللتين تمثلان مطلبً

مطالب الحراك.



وأبدت الحركة قلقها من الغموض المحيط بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة
ية لم تلغ المخاوف على صعيد الحريات وتأسيس الجمعيات تعيينه، واعتبرت أن “التعديلات الدستور
ــات ــوفير أي ضمان ــك إلى القــوانين والتنظيمــات، وعــدم ت ــات ذل ــة ترتيب ــة الإعلام، بســبب إحال ي وحر

دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، إضافة إلى وجود مواد مبهمة في الدستور”.

/https://www.noonpost.com/36975 : رابط المقال
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